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خلاصة—هذا البحث يبحث في تقسيم السنة من حيث ذاتها.
الكلمات الافتتاحية: السنة، الذات.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على تقسيم السنة من حيث ذاتها.
II. موضوع المقالة 
مصادر السِّيرة تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول: المصادر الرئيسيَّة:

- السنة القولية: مفهومها ومثالها:
السنة هي: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله، وتقريره، أو ما صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول، أو فعل، أو تقرير، غير القرآن. والسنة ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم للسنة هو تقسيم لها من حيث ماهيتها وذاتها. وهذا التعريف يبين لنا أن أقوالَ النبي -عليه الصلاة والسلام- قسمٌٌ من هذه الأقسام الثلاثة؛ لأن السنة من حيث ذاتها وماهيتها ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، وقد استفدنا هذا التقسيم من قولنا: السنة :هي أقوال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا القسم الأول. وأفعاله، هذا القسم الثاني. وتقريراته، هذا القسم الثالث. 
والسنة القولية هي: أقواله -صلى الله عليه وسلم- وأحاديثه التي نطق بها، وقالها تبعًا لمقتضيات الأحوال. أو هي أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- التي قالها في الأغراض المختلفة، سواء كانت أمرًا أم نهيًا. والسنة القولية تمثل الجانب الأكبر من الأقسام الثلاثة؛ لأن عليها مدار التوجيه والتشريع. وفي السنة القولية يتجلى البيان النبوي، وتتمثل البلاغة المحمدية بأجلى صورها، وفيها أيضا جوامع الكلم التي خص بها خاتم رسله -صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: ((أُوتيت جوامع الكلم))، كما أن السنة القولية تمثل ذروة البيان البشري والبلاغة الإنسانية مبنى ومعنى، مضمونًا وشكلًا. 

من أمثلة السنة القولية -والتي هي كثيرة- قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) فهذا نوع من السنة القولية؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- نطق به، وأرشد المسلم إلى أن من حسن إسلامه ألا يتكلم فيما لا يعنيه. ومن ذلك -والحديث قد رواه الترمذي في سننه وغيرُه- قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا ضرار)) كما رواه مالك، وابن ماجه، والدارقطني.

- السنة الفعلية: مفهومها ومثالها:
أما القسم الثاني من أقسام السنة، فهي السنة الفعلية. والسنة الفعلية هي: ما صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أفعال ليست جِبلية؛ يعني: لم يجبل الله -تبارك وتعالى- رسوله عليها، فهي لا علاقة لها بالتشريع، كأداء الصلاة بهيئاتها المعروفة، وكيفية وضوئه -صلى الله عليه وسلم- وقطع يد السارق من الرسغ، وقضائه -صلى الله عليه وسلم- بشاهد ويمين... إلى غير ذلك من السنن الفعلية.
فالسنة الفعلية هي الجانب الثاني منها، الذي يتمثل في فعله -صلى الله عليه وسلم- أي: ممارسته العملية في حياته الخاصة والعامة، والدينية والدنيوية؛ فكلها قد نقلت عنه -صلى الله عليه وسلم- حتى أخص الأمور في حياته البيتية، وعلاقاته الزوجية، وصدق الله العظيم إذ يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (الأحزاب: 21). ومن هنا نجد في أحاديث الأفعال ما يتعلق بعبادته -صلى الله عليه وسلم- من طهارة، كقول السيدة عائشة -رضي الله عنها- فيما رواه البخاري ومسلم: ((كان -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ غسل فرجه، وتوضأ للصلاة)).
ومن السنن الفعلية ما له تعلق بالصلاة، مثل قول أنس -رضي الله عنه- فيما رواه البخاري ومسلم: ((كان إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة».

ومن السنن الفعلية التي تتعلق بصيامه -عليه الصلاة والسلام- ما يقوله أبو هريرة -رضي الله عنه وأرضاه- فيما رواه ابن ماجه: ((كان -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- يصوم الاثنين والخميس)).
والسنة الفعلية كذلك منقولة عن أفعاله -صلى الله عليه وسلم- البشرية في طريقة أكله وشربه، ففي صفة أكله وشربه -صلى الله عليه وسلم- يروي لنا أنس بن مالك، كما رواه الإمام أحمد ومسلم، يقول: ((كان -صلى الله عليه وسلم- إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث)) -صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس: ((إذا شرب تنفس ثلاثًا، ويقول: هو أهنأ، وأمرأ، وأبرأ)) الحديث متفق عليه.
وفي صفة نومه -صلى الله عليه وسلم- تقول السيدة حفصة -رضي الله عنها- كما رواه أبو داود: ((كان إذا أراد -صلى الله عليه وسلم- أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات)).
ومن آدابه -صلى الله عليه وسلم- في الزيارة، يقول عبد الله بن يسر: ((كان -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى باب قوم، لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه)) وهذه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في كيفية الاستئذان، وكيفية طرق الأبواب، وهي سنة فعلية: ((كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم)) رواه أحمد وأبو داود.
بل وفي كيفية تقسيم النبي -صلى الله عليه وسلم-  الفيء -ما يفيء الله تعالى على رسوله وعلى المسلمين في الجهاد وفي المعارك- يقول عوف بن مالك، كما رواه أبو داود والحاكم: ((كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه؛ فأعطى الآهل حظين -الآهل يعني المتزوج- وأعطى العزب حظًّا)) يعني: غير المتزوج يأخذ حظًّا واحدًا.
ويدخل في أفعال النبي -عليه الصلاة والسلام- أقضية النبي -عليه الصلاة والسلام- وأحكامه. هذه الأقضية والأحكام التي رويت بغير لفظ، كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود، قال: ((قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيمينٍ وشاهد)) .

كما يدخل في الأفعال أيضًا أوامره -عليه الصلاة والسلام- ونواهيه التي لم ترد بلفظه؛ مثل ما روي عن سمرة بن جندب، قال: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع)) الحديث رواه أبو داود والدارقطني.

ومثل ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ورواه مسلم وغيره: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر)).

ومثل حديث جابر: ((نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم)) رواه أحمد والنسائي وغيرهما.
هذا وقد يكون القول مطابقًا لما فعله -صلى الله عليه وسلم- وحينئذٍ يتفق الفعل والقول، ومثال ذلك: ما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- كما أخرجه البخاري: أنه قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فهو -عليه الصلاة والسلام- صلى بالناس وعلمهم الصلاة، وهيئات الصلاة، وشروط الصلاة، وأركان الصلاة، وكيفية الصلاة، ثم قال بعد ذلك: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فكلامه الآن وقوله وافق فعله.
ومن ذلك أيضًا قوله -صلى الله عليه وسلم- كما رواه أحمد وغيره: ((خذوا عني مناسككم)) وفي الصحيح: ((لتأخذوا عني مناسككم)).

- السنة التقريرية: مفهومها ومثالها:
النوع الثالث والأخير من أنواع السنة هو: السنة التقريرية، وهي عبارة عن سكوت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إنكار قول أو فعل صدر من أحد من أصحابه، في حضرته أو غيبته، وعلم به -صلى الله عليه وسلم- فهذا السكوت منه -صلى الله عليه وسلم- يدل على جواز القول أو الفعل؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لا يسكت عن باطل.
ومن أمثلة السنة التقريرية ما روي أن: ((صحابيين خرجا في سفر، فانعدم الماء منهما، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء قبل خروج الوقت، فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة، ولم يتوضأ الآخر ولم يعد الصلاة، فلما رجعا قصَّا ما حدث لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال -عليه الصلاة والسلام- للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يتوضأ ولم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك)). الحديث رواه أبو داود، والنسائي، وغيرهما. ويظهر أن هذا تقرير منه -صلى الله عليه وسلم- لما فعله كل واحد من الصحابيين الجليلين -رضي الله عنهما. 
مثال آخر: ((لما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذ بن جبل -رضي الله عنه- إلى اليمن، قال له: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو -أي: لا أقصر- فضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- على صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله)) الحديث رواه أبو داود في سننه، والترمذي. وهو وإن كان في سنده مقال، لكن الأمة تلقته بالقبول، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب العلم من هذا الحديث.
وهناك مثال للسنة التقريرية في غاية الوضوح، وقد احتج به الشافعي وأحمد -رضي الله تعالى عنهما- في إثبات النسب بالقافة، وهو حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((إن مجززًا المدلجي - رأى أقدام زيد بن حارثة -رضي الله عنه- وابنه أسامة وهما متدثران -وكان أحدهما أبيض والآخر أسود، وقد أدى ذلك إلى الكلام في نسبهما، وكان هذا يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مجزز هذا له دراية بإثبات النسب- فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فَسُرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك وأعجبه)) قال ابن القشيري: وهذا مما لا خلاف فيه، أي: في أن إقراره -صلى الله عليه وسلم- حجة.

ومع أن علماء الأصول يجعلون إقرار الرسول -عليه الصلاة والسلام- قسمًا من أقسام السنة، إلا أنهم يجعلون لها مراتب مختلفة، بعضها أقوى في الدلالة من بعض. يعني: السنة التقريرية ليست في درجةٍ واحدة، ولا في مرتبةٍ واحدة، بل لها مراتب، وبعضها أقوى في الدلالة من بعض، فيجعلون في الدرجة العليا من السنة التقريرية سروره -صلى الله عليه وسلم- واستبشاره بفعلٍ فعل أمامه، فإذا سر -عليه الصلاة والسلام- واستبشر بفعل فعل أمامه -عليه الصلاة والسلام- فهذا في أعلى مراتب السنة التقريرية، أو قول قيل في حضرته -عليه الصلاة والسلام- وأيضًا ظهر السرور عليه؛ فهو أقوى في الدلالة على الجواز. وحديث إثبات النسب بالقافة مثال لذلك.
ومن ذلك أيضًا رضاؤه -صلى الله عليه وسلم- عما قاله معاذ بن جبل، حينما بعثه إلى اليمن حيث قال له: ((كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)) فرضا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عما قاله معاذ يدل على أن الإقرار هنا في الدرجة العليا منه، فإقرار النبي ليس على مرتبة واحدة وإنما هو يتفاوت، فأعلى هذه الدرجات والمراتب رضا النبي -صلى الله عليه وسلم- وسروره، ويلي ذلك في الرتبة عدم الإنكار فقط، يعني: لا ينكر فقط، الشيء يقع أمامه أو بحضرته فلا ينكر، دون أن يبدي سرورًا أو رضا... أو نحو ذلك. ومن ذلك ما روي من إقراره -صلى الله عليه وسلم- لاجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة، حيث قال لهم: ((لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة)) ففهم بعضهم هذا النهي على حقيقته؛ فأخر صلاة العصر إلى ما بعد المغرب، وفهم بعضهم أن المقصود من هذا النهي هو الحث على الإسراع؛ فصلاها في وقتها في الطريق، وبلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- ما فعل الفريقان؛ فأقرهما ولم ينكر على أحدهما، فهذا عدم إنكار فقط، دون إظهار رضا أو سرور. وهذا يأتي في المرتبة الثانية بعد المرتبة الأولى التي يبدي فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- الرضا والسرور؛ ولذلك قال ابن النجار الحنبلي: فإنه -صلى الله عليه وسلم- لما ذكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت، وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت، لم يعب طائفة منهما؛ فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة أخذ بعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة)) ومن صلى في الوقت قبل أن يصل إلى بني قريظة، أخذ بأن المراد بقوله ذلك التأكيد في سرعة المسير إليه لا في تأخير الصلاة عن وقتها، والمصيب من الطائفتين المصلي في الوقت في قولٍ اختاره الشيخ تقي الدين؛ لأن المراد من ذلك التأهب وسرعة المسير لا تأخير الصلاة، انتهى كلام ابن النجار الحنبلي.
وقال ابن حزم -رحمه الله: التمسك بالعموم هنا أرجح، وإن المؤخر للصلاة حتى وصل إلى بني قريظة هو المصيب في فعله، واختلاف العلماء في الراجح من الفعلين يدل على أن كلا من الطائفتين فعل باجتهاده؛ فلذلك لم يعنِّف النبي -صلى الله عليه وسلم- طائفةً منهما. والحق أنه لا مجال هنا لتخطئة أحد الفريقين بعد أن أقرهما النبي -صلى الله عليه وسلم- كما لم يبين ماذا كان يريد من قوله -عليه الصلاة والسلام- بل سكت عن ذلك، ولا اجتهاد لنا فيما أقره الرسول -عليه الصلاة والسلام.

ومن صور إقراره -عليه الصلاة والسلام- الترك، وذلك كما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- لما قدم إليه الضب أمسك عنه وترك الأكل منه، فقد روى الجماعة إلى الترمذي، عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد أنه: ((لما قُدِّم الضب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلم أنه ضب، رفع يده. فقال خالد: أحرام يا رسول الله؟ -يعني يحرم أكل الضب- قال: لا؛ ولكن لم يكن بأرض قومي؛ فأجدني أعافه)) فهذا ترك من النبي -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك أقر من أكل بحضرته من هذا الضب؛ حتى قال خالد بن الوليد: ((فاحتززته فأكلته ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر؛ فلم ينهني)) .
قال الفتوحي: وهذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك، أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك. وهكذا نرى أن إقراره -صلى الله عليه وسلم- لفعلٍ صدر من أحد أصحابه، أو قولٍ قاله؛ يعتبر ذلك دليلًا على أن فعله هذا أو قوله مشروعٌ، ولكن الإقرار يتفاوت قوةً وضعفًا.
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